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 عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة بين التنظيم القانوني وآليات التنفيذ القضائي
Community Service: Legal Framework and Judicial Enforcement Mechanisms 

 سكينة غزاويالدكتورة : 
 دكتورة في القانون الخاص 

 - سطات–أستاذة زائرة بكلية العلوم القانونية والسياسية، جامعة الحسن الأول 
 ملخص: 

يتنــاول هــذا البحــث عقوبــة العمــل لأجــل المنفعــة العــامــة بــاعتبــارهــا إحــدى العقوبــات البــديلــة التي اســـــــــــــتحــدثهــا القــانون المغربي رقم  

تطبيق العقوبات في ، من خلال بيان مفهومها وخصــــائصــــها وشــــروط تطبيقها، ثم دراســــة دور كل من النيابة العامة وقاضــــ ي 43.22

ــــائي   ــــكالات القانونية والعملية التي يثيرها تنفيذ هذه العقوبة، مع إبراز أهمية الاجتهاد القضـ ــــراف على تنفيذها. كما يحلل الإشـ الإشـ

 .في توحيد تطبيق مقتضياتها وتعزيز فعاليتها في تحقيق أهداف السياسة الجنائية الحديثة

 .العقوبات البديلة، العمل لأجل المنفعة العامة، قاض ي تطبيق العقوبات، النيابة العامة :الكلمات المفتاحية

Abstract: 

This study examines community service as an alternative sanction introduced under Moroccan Law No. 43.22. It 

analyzes its concept, characteristics, and conditions of application before exploring the respective roles and powers 

of the Public Prosecution and the Judge for the Enforcement of Sentences in its implementation. The study also 

highlights the legal and practical challenges associated with the execution of this sanction and underscores the role 

of judicial case law in promoting consistent application and enhancing its effectiveness in support of modern 

criminal justice policy. 

Keywords: Alternative sanctions; Community service; Judge for the Enforcement of Sentences; Public Prosecution . 

 

 مقدمة 

، في ظل تزايد الانتقادات  2170لقد أضــحى تطوير الســياســة العقابية من أبرز التحديات التي تواجه التشــريعات الجنائية المعاصــرة

الموجهة للعقوبات الســــالبة للحرية قصــــيرة المدة، وما أفرزته من آثار ســــلبية على المحكوم عليهم وعلى المؤســــســــات الســــجنية، ســــواء  

ـــــلاح وإعـادة الإدمـاج. ومن هـذا المنطلق، اتجهـت العـديـد من   ـــ من حيـث تفـاقم ظـاهرة الاكتظـاظ أو محـدوديـة دورهـا في تحقيق الإصـــــ

ريعات المقارنة إلى تبني بدائل للعقوبة الحبســـــــية، تقوم على تحقيق التوازن بين متطلبات حماية المجتمع وفعالية الســـــــياســـــــة  التشـــــــ

ـــــيــاق،    2171الجنــائيــة من جهــة، واحترام كرامــة المحكوم عليــه وتعزيز فرص إدمــاجــه داخــل المجتمع من جهــة أخرى. ـــ وفي هــذا الســـــ

عقوبـة العمـل لأجـل المنفعـة العـامـة بـاعتبـارهـا إحـدى أهم العقوبـات   217243.22اســـــــــــــتحـدث المشـــــــــــــرع المغربي بموجـب القـانون رقم 

 
 .198، ص 2017د خاص،  محمد الماحي، السياسة الجنائية بالمغرب وأنواع العقوبات البديلة لمكافحة الجريمة، مجلة المنارة للدراسات القانونية و الادارية، عد - 2170

ـــــــــــتكمالا لمتطلبات الح  - 2171 ـــــــــــلاح في نظام العدالة الجنائية، أطروحة مقدمة اسـ ـــــــــــالبة للحرية كنموذج للاصـ ـــــــــــول على درجة الدكتوراه في أيمن بن عبد المالك، بدائل العقوبات السـ صـ

 .37، ص  201ّ0ية، الرياض  الغلسفة في العلوم الامنية، جامعة نايف العربية للعلوم الامنيةـ كلية الدراسات العليا، قسم العلوم الاجتماع

ــــــــــمية عدد    43.22بتنفيد القانون رقم   2024يونيو   24الموافق ل    1446محرم   18في   1.42.32الصـــــــــــادر بالظهير الشـــــــــــريف   - 2172 ــــــــــور بالجريدة الرسـ المتعلق بالعقوبات البديلة، المنشـ

 .5327، ص 2024غشت  22الموافق ل  1446صفر  17 -7328
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ا في خدمة المصــــلحة العامة بدل  البديلة، لما تنطوي عليه من أبعاد  ا مســــاهما إصــــلاحية واجتماعية، تجعل من المحكوم عليه عنصــــرا

 .2173إخضاعه لعقوبة سالبة للحرية قد تفض ي إلى نتائج عكسية

ا على تقرير  ا في الســياســة الجنائية المغربية، إذ لم يعد الاهتمام منصــبا  نوعيا
ا

وتنبع أهمية دراســة هذه العقوبة من كونها تمثل تحولا

العقوبة فحسـب، وإنما امتد إلى وضـع إطار قانوني يحدد مفهومها وخصـائصـها، ويضـبط شـروط تطبيقها، ويؤسـس لآليات قضـائية 

ا بوضــــوح شــــروط إعماله، وبفعالية الأدوار  تكفل حســــن تنفيذها. فنجاح   هذا النظام لا يرتبط بمجرد النص عليه، وإنما يظل رهينا

ــــمن تحقيق الغاية  ـــ ــ ي تطبيق العقوبات، بما يضـــــ ــ ـــ المنوطة بمختلف المتدخلين في مرحلة التنفيذ، وفي مقدمتهم النيابة العامة وقاضـــــ

 .نائيةالإصلاحية للعقوبة دون الإخلال بمتطلبات المشروعية الج

ويثير هذا التنظيم جملة من التســاؤلات القانونية والعملية، لاســيما فيما يتعلق بمدى كفاية الإطار القانوني المنظم لعقوبة العمل  

لأجل المنفعة العامة في تحقيق الأهداف التي ابتغاها المشــرع، ومدى فعالية توزيع الاختصــاصــات بين النيابة العامة وقاضــ ي تطبيق  

ـــــمـان   ـــ  .تنفيـذهـا على نحو يحقق التوازن بين مقتضـــــــــــــيـات تنفيـذ الأحكـام القضــــــــــــــائيـة واحترام حقوق المحكوم عليـهالعقوبـات في ضـــــ

ا من ذلك، تثار الإشكالية الآتية
ا
 :وانطلاق

في إرســــــــــــاء تنظيم قـانوني متكـامـل لعقوبـة العمـل لأجـل المنفعـة    43.22إلى أي حـد توفق المشــــــــــــرع المغربي من خلال القـانون رقم 

 العامة؟

وللإجابة عن هذه الإشــــــــكالية، ســــــــيتم تقســــــــيم هذا الموضــــــــوع إلى مطلبين، يتناول )المطلب الأول( مفهوم عقوبة العمل لأجل المنفعة  

العامة وشـــــــروط تطبيقها، في حين يخصـــــــص )المطلب الثاني( لدراســـــــة دور الجهاز القضـــــــائي في تنفيذ هذه العقوبة، من خلال بيان  

 .وقاض ي تطبيق العقوبات وتحليلها في ضوء المقتضيات القانونية والاجتهاد القضائياختصاصات كل من النيابة العامة 

 

 المطلب الأول: الطبيعة القانونية لعقوبة العمل لأجل المنفعة العامة

ــ ي دراســـة عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، باعتبارها إحدى أهم العقوبات البديلة التي اســـتحدثها المشـــرع المغربي بموجب   تقتضـ

، الوقوف بــدايــة على الإطــار المفــاهيمي والقــانوني الــذي يحكمهــا، بــاعتبــار أن الإحــاطــة بطبيعتهــا القــانونيــة تعــد 43.22القــانون رقم  

ا لفهم نظ  أســــــــاســــــــيا
ا

ــــالبة للحرية، وإنما تعكس مدخلا ـــ امها القانوني وآليات تطبيقها. فهذه العقوبة لا تمثل مجرد بديل للعقوبة السـ

ا يروم إرســــاء ســــياســــة جنائية أكثر فاعلية، قوامها تحقيق التوازن بين متطلبات الردع وحماية المجتمع، وبين 
ا
ا حديث ا تشــــريعيا توجها

ا من ذلك، فإن اســــتجلاء مضــــمون هذه العقوبة يقتضــــ ي  تأهيل المحكوم عليه وإعادة إدماجه في محيط
ا
ه الاجتماعي والمهني. وانطلاق

تحديد مفهومها من خلال بيان تعريفها وخصــائصــها )الفقرة الأولى( ، قبل الانتقال إلى دراســة الشــروط التي قيد بها المشــرع إمكانية  

 عقوبة المحكوم بها )الفقرة الثانية(.الحكم بها، سواء تلك المرتبطة بالجريمة أو بالمحكوم عليه أو بال

 الفقرة الاولى: مفهوم عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة

تشــــــكل عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة إحدى أبرز صــــــور العقوبات البديلة التي اســــــتحدثها المشــــــرع المغربي في إطار القانون رقم  

ـــــيد اللجوء إلى العقوبات 43.22 ـــــبحت تقوم على ترشـــــ ـــــرة، والتي أصـــــ ـــــة الجنائية المعاصـــــ ـــــياســـــ ـــــتجابة للتحولات التي عرفتها الســـــ ، اســـــ

ــيرة المدة، و  ــ ـــ ــالبة للحرية قصـ ــ ـــ ــــلاحي والتأهيليالسـ ـــ ــــفة 2174تعزيز الآليات العقابية ذات البعد الإصـ ـــ ــتند هذه العقوبة إلى فلسـ ــ ـــ . وتسـ

قوامهــا تحقيق التوازن بين مقتضـــــــــــــيــات الردع وحمــايــة المجتمع من جهــة، وإعــادة إدمــاج المحكوم عليــه من جهــة أخرى، وذلــك من  

ا، بدل تنفيذ العقوبة الحبسـية. غير   أن  خلال إلزامه بأداء عمل ذي منفعة عامة لفائدة إحدى المؤسـسـات أو الهيئات المؤهلة قانونا

 
 .255احمد فتحي سرور، اصول السياسة الجنائية، دار النهظة العربية، بدون طبعة، ص  - 2173

 .203محمد الماحي، السياسة الجنائية بالمغرب وأنواع العقوبات البديلة لمكافحة الجريمة، مرجع سابق، ص  - 2174
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ـــــ ي الوقوف بــــدايــــة على مفهومهــــا، من خلال تحــــديــــد تعريفهــــا )أولا(،  وبيــــان   ـــ ـــــتيعــــاب الطبيعــــة القــــانونيــــة لهــــذه العقوبــــة يقتضـــــ ـــ اســـــ

 خصائصها المميزة )ثانيا(.

 أولا: تعريف عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة 

تعـددت التعـاريف الفقهيـة بخصـــــــــــــوص التحـديـد الاصـــــــــــــطلاحي لهـذه العقوبـة حيـث تعرف بكونهـا "عقوبـة خـارج أســـــــــــــوار الســـــــــــــجن،  

، كما تعرف أيضــا  2175بمقتضــاها يلزم الجاني بأداء عمل لفائدة المجتمع كتعويض رمزي عن الضــرر الذي نتج عن فعله الجرمي"  

بـأنهـا "عقوبـة قوامهـا التزام المحكوم عليـه بـالعمـل لصــــــــــــــالح هيئـة أو مؤســـــــــــــســــــــــــــة أو جمعيـة عـامـة، وذلـك لمـدة محـددة قـانونـا تقـدرهـا  

 .2176المحكمة، وبدون مقابل"

 مـــــــــــــــــن دخوله الســــجن،  
ا
ويقصــــد بعقوبة العمل للمنفعة العامة "إلزام المحكوم عليه بإتمام عمل دون مقابل لمصــــلحة المجتمع، بدلا

 .2177بفرض هذا النظام"وذلك خلال مدة معينة تحددها المحكمة في قرارها 

ــــرته   ــــد حاجته وأســـــ وهناك من عرف عقوبة لأجل المنفعة العامة بكونها " التزام المحكوم عليه بالعمل مقابل مبلغ قليل من المال يســـــ

أو بدونه، وخدمة الصالح العام في إحدى المؤسسات العامة أو المشروعات سواء كانت زراعية أو صناعية أو خدمية، أو الجمعيات  

ـــــص جزء من أجر العمـل الإلزامي لتعويض أو غيرهـا، وإلزامـه بعـدد م ـــ ـــــــــاعـات خلال مـدة معينـة تحـدد في الحكم، وقـد يخصـــــ ن الســـــ

 .2178المجني عليه"

من خلال تعريف هــذا النظــام يمكننــا أن نســـــــــــــتخلص أن جوهر هــذا النظــام يقوم على توفير معــاملــة عقــابيــة خــاصــــــــــــــة تنطوي على 

التهذيب من خلال العمل، وتقود بذلك إلى التأهيل، دون أن تنطوي علـــــــى ســـــــلب الحرية. فهناك حالات من الإجرام البسيط لبعض 

ـــــرك المحكوم عليه فئات المجتمع يكون من الأفـــــــضل فيهـــــــا أن    في المجتمع، مع خضوعه للتأهيل    -بالنظر لشخصيته وظروفه -يتــ
ا
حرا

والتوجيه، وذلك من خلال إلزامه بأعمال ونشــاطات اجتماعية وإنســانية، تســهم في تنمية شــعوره بالمســؤولية، وتقييـــــــــــــــد حريته على 

م
َ
 بما أقدم عليه، ومن ث

ا
 أن  نحو يجعله يفكر جديا

ا
 .2179اجتماعيا تـصرفه غيـر مقبـول إدراكه تلقائيـا

 ثانيا: خصائص عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة

 حيث تتحدد هذه الخصائص فيما يلي: 

 شرعية العقوبة -1

ويقصــــــــــــــد بــذلــك أنــه لا يمكن تقرير عقوبــة العمــل لأجــل المنفعــة العــامــة إلا بموجــب نص قــانوني يوضـــــــــــــح نوعهــا ومقــدارهــا ومــدتهــا،  

 فالشرعية لا تشمل فقط شرعية التجريم ولا تشمل أيضا شرعية العقاب. 

وعليه يُســــــــتمدّ مبدأ شــــــــرعية العقوبات البديلة من مبدأ الشــــــــرعية الجنائية، إذ إن مشــــــــروعية اللجوء إلى هذه البدائل تظل رهينة  

ــعها المشـــرع، والتي تتولى تحديد أنواع العقوبات البديلة وشـــروط تطبيقها باعتبارها جزاء على ارتكاب   بالنصـــوص القانونية التي يضـ

 
2175 - Vade-mecum :penologique mesures et peines alternatives    volume I. édition UGA .1997-p 168.   

اهرتي الحد من التجريم والعقاب،  مــــــــحمــــود طــــــــه جــــــــلال، أصول التجريم والعقاب في السياسة الجنائية المعاصرة، دراسة في استراتيجيات استخدام الجزاء الجنائي وتأصيل ظ  - 2176

 .323، ص 2005دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى  

2177 - N. Boucher, B. Jouys et M. Bourling, Mise en œuvre du travail d’intérêt général, R.P.D.P., 1991, pp. 29-64 ; P. Couvrat, Les trios visages du travail d’intérêt 

général, Rev. sc. crim, 1989, pp. 158- 162; B. Jouys, Le travail d’intérêt général, R.P.D.P., 1984, pp. 249-266 ; H. Suquet, Le travail d’intérêt général et les peines 

de substitution, R.P.D.P., 1989, pp. 187-190 ; M. Puech, Commentaire de la loi n° 83-466 du 10 juin 1983, A.L.D., 1983, pp. 105-130. ; J. Vérin, A la recherche de 

vrais substituts à l’emprisonnement, Rev. sc. crim, 1982, pp. 399-409. 

 .139، ص 2003الأولى   عبد الله بن عبد العزيز اليوسف، التدابير المجتمعية كبدائل للعقوبات السالبة للحرية، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية الطبعة - 2178

أيلول   7-  27كوبا من    -إلى مؤتمر الأمم المتحدة الثـــــــــــــامن لمنـــــــــــــع الجريمـــــــــــــة ومعاملة المجرمين المنعقد في هافانا  1991تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المقدم في الأول من حزيران    - 2179

1991. 
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ــلوك المجرَّم ــلطة تقديرية في اختيار نمط العقوبة البديلة وتحديد مداها بما يتلاءم مع 2180الســــــــ ـــ ــ ي ســـــ ـــ ـــــرع القاضـــــ . كما يمنح المشـــــ

ا في ذلك بملف الشـخصـية أو الحالة الاجتماعية للمحكوم عليه، بما يكشـف عن ظروفه   خصـوصـيات كل حالة على حدة، مسـتعينا

. ومن ثمّ، فإن شرعية العقوبات البديلة تتسم بقدر من المرونة التي تتيح  2181الشخصية والاجتماعية وملابسات ارتكاب الجريمة

تفريد الجزاء الجنائي بما يحقق أهدافه الإصـــــــــــــلاحية، الأمر الذي يعزز من فاعلية هذه العقوبات في تقويم ســـــــــــــلوك الجاني وتأهيله 

 2182.ميلإعادة الاندماج في المجتمع، مع مراعاة شخصيته وظروف ارتكابه للفعل الإجرا

 عقوبة ردعية -2

ا بشــــــــأن مدى قدرتها على تحقيق الوظيفة    فقهيا
ا

يثير اعتماد العقوبات البديلة، ولا ســــــــيما عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، جدلا

 الردعية للعقوبة الجنائية.

ـــــعف الأثر الردعي   2183فبينما يرى بعض المعارضــــــــــين  ـــــأنه أن يضـــــ ـــــالبة للحرية بعقوبات بديلة من شـــــ ـــــتبدال العقوبات الســـــ أن اســـــ

ا ولا تنطوي على القدر نفســــــــه من   ا إلى كون هذه العقوبات أقل إيلاما للجزاء الجنائي ويحدّ من فعاليته في مكافحة الجريمة اســــــــتنادا

إلى أن هذا التصــور يقوم على فهم ضــيق لفكرة الردع    2184آخر  التخويف والرهبة الذي تحققه العقوبات التقليدية. يذهب اتجاه

ا بشـــــــدة العقوبة أو بطبيعتها الســـــــالبة   ويغفل التحولات التي عرفتها الســـــــياســـــــة الجنائية المعاصـــــــرة، ذلك أن الردع لا يرتبط حصـــــــرا

ا يترتب على مخالفة القاعدة الجنائية، بم ا  للحرية، وإنما يتحقق من خلال وجود جزاء قانوني مقرر ســــــــلفا ا يولد لدى الأفراد شــــــــعورا

بالإكراه النفســـــــــ ي والخشـــــــــية من المســـــــــاءلة القانونية. ومن ثم فإن كون العمل لأجل المنفعة العامة عقوبة تنفذ خارج المؤســـــــــســـــــــات  

ا عليه قانونا  ا منصـــوصـــا ا الســـجنية لا ينفي عنها صـــفتها العقابية ولا يحول دون تحقيقها لأهداف الردع، خاصـــة أنها تظل جزاءا جنائيا

 .ويترتب على تنفيذه التزامات وقيود تمس حرية المحكوم عليه وتفرض عليه واجبات محددة

كما أن الادعاء بضعف الأثر الردعي للعقوبات البديلة يفتقرفي كثير من الأحيان إلى السند العلمي والواقعي، حيث كشفت العديد 

ــة    2185من الــــدراســــــــــــــــات المقــــارنــــة التي تنــــاولــــت معــــدلات العود إلى الجريمــــة لــــدى المحكوم عليهم بعقوبــــات ســــــــــــــــالبــــة للحريــــة مقــــارنـ

بالمســتفيدين من العقوبات غير الســجنية أن الســجن لا يحقق بالضــرورة نتائج أفضــل في مجال الوقاية من العود الإجرامي، بل إن  

ويرجع ذلـك إلى مـا قـد تفرزه   بعض النتـائج أظهرت ارتفـاع معـدلات العود لـدى الفئـات التي خضـــــــــــــعـت للعقوبـات الســــــــــــــالبـة للحريـة،

البيئة السجنية من آثار سلبية تتمثل في قطع الروابط الأسرية والاجتماعية وتعزيز الاحتكاك بالمجرمين المعتادين، وترسيخ الوصم  

ـــــهم في تـدعيم النزعـة الإجراميـة بـدل الحـد منهـا. ـــ وعلى هـذا الأســــــــــــــاس، يمكن القول إن عقوبـة   2186الاجتمـاعي، وهي عوامـل قـد تســـــ

ــاهم   ـــ ـــ العمـل لأجـل المنفعـة العـامـة لا تحقق فقط غـايـات الردع الخـاص من خلال الحـد من احتمـالات العودة إلى الجريمـة، وإنمـا تســـــ

 كذلك في تحقيق الردع العام عبر تكريس فكرة المساءلة الجنائية دون اللجوء إلى الآثار السلبية الملازمة للسجن. 

 
بصــــريح القانون ولا معاقبته حيث تطرق المشــــرع المغربي لمبدأ الشــــرعية من خلال الفصــــل الثالث من مجموعة القانون الجنائي: " لا يســــوغ مؤاخذة أحد على فعل يعد جريمة    - 2180

 بعقوبات لم يقررها القانون".

ملية تحدد فيها العقوبة الملائمة ويصــــــــــطلح عليها بالســــــــــلطة التقديرية التي منحها المشــــــــــرع للقاضــــــــــ ي الجنائي في اختيار العقوبة الملائمة بالتفريد القضــــــــــائي الذي هوعبارة عن ع  -2181

يمة إذا رأى القاض ي تمتيع المتهم بظروف التخفيف القضائية كما هو الشأن  سوتاء من خلال الاختيار بين الحدين الادنى والاقص ى أو بالنزول عن الحد الادنى المقرر للعقاب على الجر 

تي تتبنى  من م ق ج ، أو الاختيار بين الحكم بعقوبة ســــالبة للحرية أو الاكتفاء بتطبيق غرامة فقط، وهي نفس الصــــلاحيات التي خولتها التشــــريعات ال  149بالنســــبة لمقتضــــيات الفصــــر  

 نظام العقوبات البديلة.

 .102، ص 2017، مطبعة دار وائل للنشر، الطبعة الاولى، سنة -دراسة مقارنة-بشرى رضا، بدائل العقوبات السالبة للحرية وأثرها في الحد من الخطورة الاجرامية - 2182

 .177، ص 2003أيمن رمضان الزيني، العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة وبدائلها، دار النهضة العربية، مصر، الطبعة الثانية،   - 2183

 .178أيمن رمضان الزيني، مرجع سابق، ص  - 2184

 بين  حيـــث    - 2185
ا
ــا  وإقليميـ

ا
ــا ـــــــــــــــب العود محليـ ســـــــــــــنوات/ قراءات المرصــــــــــــــــد الوطني للاجرام )وحـــدة اليقضــــــــــــــــة    5إلى    3% خلال فترات زمنيـــة تتراوح بين  50% إلى أكثر من  40تتراوح نسـ

 .13:00، على الساعة 2026يوليوز  29بتاريخ  /https://onc.justice.gov.maالاستراتيجية( عن الموقع الالكتروني  

قتصــــادية والاجتماعية مراكش،  امينة عتيوي، شــــرعية تنفيذ الجزاء الجنائي، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة القاضــــ ي عياض، كلية العلوم القانونية والا  - 2186

 .127، ص 2005-2004السنة الجامعية  

mailto:MFoRKi22@Gmail.com
https://doi.org/10.63585/OZSP2793
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ا يروم تحقيق التوازن بين متطلبات الردع   ا تشــــــــريعيا كما تؤكد هذه المعطيات أن التوســــــــع في اعتماد العقوبات البديلة يعكس توجها

ا مع الأهـداف الحـديثـة   وحمـايـة المجتمع من جهـة، ومتطلبـات الإصـــــــــــــلاح وإعـادة الإدمـاج من جهـة أخرى، بمـا يجعلهـا أكثر انســـــــــــــجـامـا

 ى التأهيل والوقاية وتقليص الآثار الإجرامية الناجمة عن العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة.للعدالة الجنائية القائمة عل

افقية ونفعية -3  عقوبة تو

ملاءمــة طبيعــة العمــل الــذي يؤديــه المحكوم عليــه في إطــار العقوبــة مع مؤهلاتــه العلميــة أو الحرفيــة أو المهنيــة بمــا يضـــــــــــــمن أداءا  أي  

 سواء للمجتمع أو للمحكوم عليه نفسه.
ا
 ومفيدا

ا
 فعالا

ـــــرعحيـث ألزم  ـــ مهنـة أو حرفـة المحكمـة عنـد إصـــــــــــــدارهـا لهـذه العقوبـة وجوب مراعـاة توافق العمـل موضـــــــــــــوع العقوبـة مع   2187المشـــــ

 .2188المحكوم عليه، كما يمكن أن يكون هذا العمل مكملا للنشاط المهني والحرفي للمحكوم عليه

ــــوع العقوبة البدلية، فبقدر ما كان المحكوم عليه على  ــــرع المغربي على تحقيق النفع العام من العمل موضـ هذا يدل على حرص المشـ

ــــاهم   ـــ ـــ إلمــام بطبيعــة هــذا العمــل أو الحرفــة إلا وتحقق النفع المرجو من التنفيــذ البــديــل للعقوبــة، وأكثر من ذلــك فهــذا التوافق يســـــ

ـــــكـــل كبير في الرفع من جودة ـــ العمـــل المؤدى فـــالقيـــام بعمـــل مـــألوف لـــدى المحكوم عليـــه يعزز  الإحســـــــــــــــاس بـــالجـــدوى والكرامـــة    بشـــــ

ــية تأثير   ــهّل إعادة إدماجه في المجتمع بعد تنفيذ العقوبة. كما لحذه الخاصـ ــاعده على تعزيز هويته المهنية مما يُسـ ــية، ويسـ الشـــخصـ

 وم عليه خلال تنفيذها على الانضباط والالتزام بجدية.إيجابي على إتمام تنفيذ هذه العقوبة دون انقطاع وتحفز المحك

 العمل محل العقوبة غير مؤدى عنه - 4

يكون العمل  للعقوبات البديلة بأنه "  43.22من قانون   35-6تبنى المشـــرع المغربي في مســـألة المقابل عن العمل حيث نص في الفصـــل 

 لأجل المنفعة العامة غير مؤدى عنه...". 

ـــغل الذي نجد أن أهم ما يميزه هو الأجر   ـــغل في عقود الشـ بمعنى أن العمل موضــــوع العقوبة البديلة يخالف خاصــــية العمل أو الشـ

ـــــيــة لأجــل محــدد من أجــل القيــام بعمــل معين نظير أجر يلتزم الطرف الآخر   ـــ ـــــخصـــــ ـــ الــذي يلزم أحــد طرفيــه بــأن يقــدم خــدمــاتــه الشـــــ

 2189بدفعه.

ـــــدر   ـــ ـــــغـل، هو اختلاف مصـــــ ـــ ـــــوع العقوبـة البـديلـة عن العمـل محـل عقـد الشـــــ ـــ ولعـل مـا يجعـل غيـاب المقـابـل أو الاجر عن العمـل موضـــــ

وأسـاس كل منهما.  حيث نجد أن الاجر موضـوع عقد الشـغل مصـدره هو عقد الشـغل، الذي اعتبر المشـرع غياب عنصـر الاجر ركنا  

ــــيا وغيابه يجعل منه عقدا باطلا. بينما ا ــــاسـ لعمل موضـــــوع عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة مصـــــدره الحكم أو القرار الجنائي  أسـ

 هدفه تحقيق الردع العام والخاص، والذي يقوم على صفة الالزام للمحكوم عليه في تنفيذه كبديل للعقوبة الاصلية المحكوم بها.

 الفقرة الثانية: شروط تطبيق عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة

ــل  من مجموعـة القـانون    1-35نظم المشـــــــــــــرع المغربي الشـــــــــــــروط الواجـب توافرهـا قبـل الحكم بـالعقوبـات البـديلـة بمقتضـــــــــــــ ى الفصـــــــــــ

ا لحســـن تطبيق هذا النظام وقصـــره على الحالات التي تتوافر فيها المبررات القانونية لاعتماده. ويقتضـــ ي ذلك  الجنائي، وذلك ضـــمانا

ــائية المخول لها قان ــتيفاء هذه الشـــروط قبل إصـــدار  من الجهات القضـ ا من اسـ ــبقا ــلطة الحكم بالعقوبات البديلة التحقق مسـ ا سـ ونا

 .الحكم

ا للفصــــــــل  ا على ذلك، فإن الشــــــــروط التي أوجب المشــــــــرع توافرها قبل الحكم بالعقوبات البديلة، وفقا من مجموعة    1-35وتأســــــــيســــــــا

 :القانون الجنائي، يمكن إجمالها فيما يلي

 
ســـــــــلوكه    من م ق ج " .... تراعيي المحكمة عند إصـــــــــدار العقوبات البديلة ما هو ضـــــــــروري لتحقيق أهداف العقوبة في إعادة تأهيل المحكوم عليه وتقويم  35.4حيث تنص المادة    - 2187

 واستجابته لاعادة الادماج والحد من حالات العود.."  

 من قانون العقوبات البديلة. 43.22من قانون  35-6الفقرة الأخير من الفصل   - 2188

معين في نظير    من ق ل ع : " بأن إجارة الخدمة أو العمل عقد يلتزم بمقتضـــــاه أحد طرفيه بأن يقدم للآخر خدماته الشـــــخصـــــية لأجل محدد أو من أجل أداء عمل  723الفصـــــل    - 2189

 أجر يلتزم هذا الأخير بدفعه له".
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 أولا: شروط المرتبطة بالعقوبة المحكوم بها

 (.2(، و أيضا نفاذ هذه العقوبة )1وتشمل مدة العقوبة المحكوم بها )

 مدة العقوبة المحكوم بها -1

ـــــ ى المادة  ـــــرع بمقتضـــــ ـــــالبة للحرية محل    43-22من قانون   1-35حدد المشـــــ ـــــلية الســـــ بأن لتطبق العقوبة البديلة ينبغي العقوبة الاصـــــ

 .2190سنواتالاستبدال بعقوبة العمل لأجل المنفعة العامة أن تندرج في خانة الجنح التي لا تتجاوز خمس 

من م ق ج، وإنما ينصـرف أيضـا للتحديد الذي    17و  111أي أن التصـنيف الجنائي لا يتحدد بالتصـنيف الوارد بمقتضـ ى الفصـلين  

 من م ق ج. 147تنتهي إاليه المحكمة نتيجة إعمالها لظروف التخفيف القضائية كما هو محدد بمقتض ى الفصل 

من مجموعة القانون الجنائي أن المشــــرع لم يربط إمكانية الحكم بالعقوبة البديلة بالعقوبة  1-35ومنه يتبين من صــــياغة الفصــــل 

ا للجريمة، وإنما جعل مناط تطبيقها العقوبة الحبســــية المقضــــ ي بها في منطوق الحكم، فالعبرة ليســــت بالحد الأقصــــ ى   المقررة قانونا

إليـه المحكمـة بعـد ممـارســـــــــــــتهـا لســـــــــــــلطتهـا التقـديريـة في تفريـد العقـاب، وفي ضـــــــــــــوء ظروف ارتكـاب الجريمـة   للعقوبـة، وإنمـا بمـا انتهـت

 2191.وملابساتها وشخصية المحكوم عليه

ويترتب على هذا التوجه توســــــيع نطاق الاســــــتفادة من العقوبات البديلة ليشــــــمل جميع الجنح، بما فيها تلك التي ينص القانون على 

المحكمة إلى الحكم بعقوبة حبســـــية لا تتجاوز الحد الذي يســـــمح القانون  عقوبة قصـــــوى تتجاوز خمس ســـــنوات حبســـــا، متى انتهت  

بـاســـــــــــــتبـدالـه بعقوبـة بـديلـة. وبـه فـإن مجرد كون النص الجنـائي يقرر عقوبـة مشـــــــــــــددة لا يحول دون تطبيق العقوبـة البـديلـة مـا دام 

ا  2192.الحكم النهائي قد قض ى بعقوبة تدخل في النطاق المحدد قانونا

ويعكس هذا الاختيار التشــــــــريعي إرادة المشــــــــرع في تكريس مبدأ تفريد العقوبة وتعزيز الســــــــلطة التقديرية للقاضــــــــ ي باعتباره الأقدر  

على تقدير مدى ملاءمة العقوبة البديلة لكل حالة على حدة،  فالقاض ي لا يكتفي بالنظر إلى الوصف القانوني للجريمة أو العقوبة 

إنما يوازن بين جســـــــــــامة الفعل وظروف ارتكابه، وشـــــــــــخصـــــــــــية الجاني، وإمكانية إعادة إدماجه في المجتمع دون المجردة المقررة لها، و 

اللجوء إلى العقوبة الســــــــالبة للحرية، وهو ما ينســــــــجم مع الفلســــــــفة الإصــــــــلاحية التي يقوم عليها نظام العقوبات البديلة والتي تروم 

ا بحرية المحكوم عليه، وأكثر  الحد من اللجوء إلى الحبس قصـير المدة كلما كان ت أهداف العقوبة قابلة للتحقق بوسـائل أقل مسـاسـا

 .نجاعة في إعادة تأهيله ومنع عودته إلى الإجرام

 أن تكون العقوبة الحبسية نافذة-2

ـــــل   "الحبس النافذ"إن اســــــــــتعمال المشــــــــــرع لعبارة  ا، وإنما يعكس إرادة    1-35في الفصـــــ
ا
من مجموعة القانون الجنائي لم يأت اعتباط

تشــريعية واضــحة في قصــر الاســتفادة من العقوبات البديلة على الأحكام القاضــية بعقوبات ســالبة للحرية واجبة التنفيذ، وبه فإن 

ا لمقتضــيات الفصــل   هذا الشــرط يســتبعد الأحكام التي تقرر فيها المحكمة إيقاف تنفيذ العقوبة من م ق ج ، إذ إن العقوبة  55طبقا

 .الموقوفة التنفيذ لا تعد عقوبة نافذة، ولا يترتب عليها تنفيذ فعلي للعقوبة الحبسية يمكن استبداله بعقوبة بديلة

ا لتنفيـذ العقوبـة  ويســـــــــــــتنـد هـذا التوجـه إلى اختلاف الطبيعـة القـانونيـة لكـل من العقوبـة البـديلـة وإيقـاف التنفيـذ؛ فـالأولى تعـد نظـامـا

خارج المؤســـــــســـــــة الســـــــجنية من خلال اســـــــتبدال الحبس بإحدى العقوبات البديلة التي حددها القانون، في حين أن إيقاف التنفيذ  

ا لتعليق تنفيذ الع ــببا قوبة خلال مدة الاختبار، بحيث لا تنفذ إلا إذا أخل المحكوم عليه بالشــــــــــروط القانونية المقررة. وعليه يعد ســــــــ

 
ـــــــــــــالبـة للحريـة في الجنح التي لا تتجـاوز العقوبـة المحكوم    35.1تنص المـادة   - 2190 بهـا من أجلهـا خمس من م ق ج: " العقوبـات البـديلـة هي العقوبـات التي يحكم بهـا بـديلا للعقوبـات السـ

 سنوات حبسا نافذا".

 الدليل الاسترشادي للنيابة العامة حول تنفيذ العقوبات البديلة. - 2191

 .50، ص 2001، يناير  1محمد طاهر الحمدي، العمل لأجل المنفعة العامة، عقوبة بديلة عن السجن، مقال منشور بمجلة القضاء والتشريع، العدد   - 2192
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 منهمـا يقوم على فلســـــــــــــفـة قـانونيـة مســـــــــــــتقلـة وآثـار  
ا
فـإن الجمع بين النظـامين لا ينســـــــــــــجم مع الغـايـة التي اســـــــــــــتهـدفهـا المشـــــــــــــرع لأن كلا

 2193.مختلفة

وبناءا على ذلك، إذا ارتأت المحكمة أن ظروف القضــية وشــخصــية المتهم تبرران إيقاف تنفيذ العقوبة، فإنها لا تكون مخولة للحكم،  

ـــــة   ـــ ـــــياســـــ ـــ ـــــب ما تراه أكثر ملاءمة لتحقيق أهداف الســـــ ـــ ـــــه، بعقوبة بديلة، إذ يتعين عليها الاختيار بين النظامين بحســـــ ـــ في الوقت نفســـــ

وبة حبســــية نافذة قابلة للاســــتبدال بإحدى العقوبات البديلة متى اســــتوفت شــــروطها القانونية، وإما  العقابية. فإما أن تقضــــ ي بعق

ا لمقتضـــــــــــــيـات الفصـــــــــــــل  من مجموعـة القـانون الجنـائي، دون إمكـانيـة الجمع بينهمـا في الحكم    55أن تـأمر بـإيقـاف تنفيـذ العقوبـة وفقـا

 .ذاته

 الشروط المتعلقة بنوع الجريمة المرتكبةثانيا: 

 (.2(، أو لا تنمي الى زمرة الجرائم المستثناة من تطبيق العقوبات البديلة )1حيث تتحدد في أن الجريمة المرتكبة جنحة )

 أن يتعلق الأمر بجنحة -1

ـــــــــل  ـــــيـات الفصـــــ ـــ ـــــتفـاد من مقتضـــــ ـــ من مجموعـة القـانون الجنـائي أن الحكم بـالعقوبـة البـديلـة يقتضـــــــــــــ ي اجتمـاع شـــــــــــــرطين    1-35يســـــ

أســـــاســـــيين؛ أولهما أن تكون الجريمة المرتكبة جنحة، وثانيهما أن تقضـــــ ي المحكمة بعقوبة حبســـــية نافذة تدخل ضـــــمن الحدود التي  

ن الشـــرطان من النظام القانوني للعقوبات البديلة، بحيث لا يكفي توافر أحدهما  أجاز المشـــرع اســـتبدالها بعقوبة بديلة. ويعد هذا

 .دون الآخر لإمكان اللجوء إلى هذا النظام

وبنـاءا على ذلـك، لا يجوز لغرف الجنـايـات أن تقضـــــــــــــ ي بعقوبـة بـديلـة إذا تعلق الأمر بجنـايـة، حتى ولو منحـت المتهم ظروف التخفيف  

وانتهت إلى الحكم عليه بعقوبة حبســـية تدخل من حيث مدتها في النطاق المقرر للعقوبات البديلة، لأن العبرة في هذه الحالة ليســـت 

ا، وإنما بالوصـــــف القانوني للجريمة التي تمت الإدانة من أجلها، والتي تظل جناية رغم اســـــتفادة المتهم من  بمدة العقوبة المحكوم به

ا مع إرادة المشــــرع في حصــــر  ا على الجنح دون الجنايات، انســــجاما ظروف التخفيف. وعيه فإن نظام العقوبات البديلة يظل مقصــــورا

 2194.نطاق تطبيقه في الجرائم الأقل جسامة

في المقابل، إذا انتهت غرفة الجنايات إلى تغيير الوصــف القانوني للأفعال من جناية إلى جنحة بعد إعادة التكييف، أو قضــت ببراءة  

ـــــفتها هيئة حكم   ـــ ـــــبح، بصـــــ ـــ المتهم من الجناية وأدانته من أجل جنحة ثابتة في حقه، أو كانت تنظر في جنح مرتبطة بجناية، فإنها تصـــــ

ا   للحكم بالعقوبة البديلة متى توافرت باقي الشــــروط المنصــــوص عليها في القانون. فالمعيار في هذه الحالة هو  مختصــــة، مخولة قانونا

 .الوصف القانوني النهائي الذي استقر عليه الحكم، وليس الوصف الذي أحيلت به القضية ابتداءا على المحكمة

 عدم انتماء الجريمة المرتكبة إلى الجرائم المستثناة من تطبيق العقوبات البديلة -2

ــــل   ـــ ــــرع المغربي، بموجب الفصـ ـــ ــــتثنى المشـ ـــ من مجموعة القانون الجنائي، بعض الجنح من مجال تطبيق العقوبات البديلة،  3-35اسـ

ــــــــتثناء  بالنظر إلى خطورتها وطبيعة المصــــــــــــالح التي تمســــــــــــها، وذلك رغم توافر باقي الشــــــــــــروط القانونية للحكم بها. ويعكس هذا   ـــ الاسـ

حرص المشــــــــرع على تحقيق التوازن بين تبني ســــــــياســــــــة جنائية حديثة تروم الحد من اللجوء إلى العقوبات الســــــــالبة للحرية قصــــــــيرة 

 .المدة، وبين ضرورة التشدد في مواجهة الجرائم التي تمس أمن الدولة أو النظام العام أو الاقتصاد الوطني أو الكرامة الإنسانية

الجرائم: الجرائم المتعلقة بأمن الدولة والإرهاب، وجرائم الاختلاس والغدر والرشـوة واسـتغلال النفوذ وتبديد الأموال  وتشـمل هذه 

العمومية، وجرائم غســـــــــــــل الأموال، والجرائم العســـــــــــــكرية، والاتجار الدولي في المخدرات، والاتجار في المؤثرات العقلية، والاتجار في 

 عن 
ا

 .2195الجرائم المرتبطة بالاستغلال الجنس ي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقةالأعضاء البشرية، فضلا

 
 .127، ص 2007سنة  3الاسعد فرح، نظام العمل لفائدة المصلحة العامة في تنفيذ العقوبات المالية، مقال منشور بمجلة القضاء والتشريع، العدد   - 2193

،  2009، العدد الثاني،  25المجلد   صــفاء أوتاتي، العمل لاجل النفع العامفي الســياســة العقابية المعاصــرة دراســة مقارنة، مجلة دمشــق للعلوم الاقتصــادية و القانونية، ســوريا،  - 2194

 .454ص 

 .43.22من قانون   35.2انظر المادة   - 2195
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وفيما يتعلق بالجرائم العسكرية، فإن الاستثناء ينصرف إلى طبيعة الجريمة وليس إلى صفة مرتكبها، إذ يجوز للعسكري الاستفادة  

من العقوبات البديلة إذا ارتكب جريمة من جرائم الحق العام التي أصــبحت من اختصــاص المحاكم العادية، في حين يمتنع الحكم  

ا. كمـا أن اســـــــــــــتثنـاء الاتجـار الـدولي في المخـدرات يقتصـــــــــــــر على بهـا متى تعلق الأمر بجريمـة  
ا
ا أو حـدثـ عســـــــــــــكريـة، ولو كـان مرتكبهـا مـدنيـا

 .النشاط ذي الطابع العابر للحدود، دون الاتجار الداخلي

كما اســتبعد المشــرع جرائم الاتجار في الأعضــاء البشــرية، لما تشــكله من انتهاك لحرمة الجســد الإنســاني وكرامته، حيث أقر القانون  

مبدأ مجانية التبرع بالأعضــــاء والأنســــجة البشــــرية، وحظر كل صــــور التعامل التجاري بشــــأنها، وهو ما يبرر إخراجها من    16.98رقم  

ـــــــجة  نطاق العقوبات البديلة.  ـــ ــاء أو الأنسـ ـــــ ـــ ـــــــر متى كان الغرض منها نزع الأعضـ ـــ ــتثناء كذلك إلى جرائم الاتجار بالبشـ ـــــ ـــ ويمتد هذا الاسـ

 2196.البشرية أو بيعها

ا الجرائم المتعلقة بالاســتغلال الجنســ ي للقاصــرين أو الأشــخاص في وضــعية   ولم يقتصــر الاســتثناء على هذه الجرائم، بل شــمل أيضــا

إعاقة، لما تنطوي عليه من اعتداء جســــــيم على الكرامة الإنســــــانية وســــــلامة الضــــــحايا الجســــــدية والنفســــــية. ويشــــــمل ذلك مختلف  

ــــائط الإلكترونية،  صـــــــــور الاســـــــــتغلال في الدعارة أو البغاء ــــر المواد الإباحية، بما في ذلك الأفعال المرتكبة عبر الوســـــ ، أو إنتاج أو نشـــــ

ــتغلالهم في المواد الإباحية.  عن تحريض القاصـــرين على الدعارة أو اسـ
ا

ــلا ــتثناء توجه المشـــرع نحو توفير    2197فضـ ويعكس هذا الاسـ

حمــايــة جنــائيــة مشـــــــــــــــددة للفئــات الهشـــــــــــــــة، وعــدم إخضـــــــــــــــاع هــذه الجرائم لنظــام العقوبــات البــديلــة، بــالنظر إلى خطورتهــا وآثــارهــا  

 .الاجتماعية والإنسانية

ا في تحديد الجرائم غير القابلة للاســــــتفادة من العقوبات  ا شــــــكليا ويتضــــــح من مجموع هذه الاســــــتثناءات أن المشــــــرع لم يعتمد معيارا

البديلة، وإنما اســــــــــــتند إلى معيار موضــــــــــــوعي يقوم على جســــــــــــامة الفعل الإجرامي، وخطورة المصــــــــــــلحة المعتدى عليها، ومدى ارتباط  

و المال العام، أو مكافحة الجريمة المنظمة، أو صــون الكرامة الإنســانية، وهو ما ينســجم مع فلســفة الجريمة بحماية الأمن العام، أ

الســــياســــة الجنائية الرامية إلى قصــــر الاســــتفادة من العقوبات البديلة على الجرائم الأقل خطورة، واســــتبعاد الجرائم التي تقتضــــ ي  

ا ا وردعا  .مواجهة أكثر حزما

 ثالثا: الشروط المرتبطة بالمحكموم عليه

 (.2(، ثم انتفاء حالة العود )1وتتحدد في شرطين سن المحكوم عليه )

 سن المحكوم عليه  -1

اشترط المشرع للحكم بعقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، باعتبارها إحدى صور العقوبات البديلة، أن يكون المحكوم عليه قد بلغ 

خمس عشـــرة ســـنة على الأقل بتاريخ صـــدور الحكم. ويعد هذا الشـــرط من الضـــوابط الخاصـــة بهذا النوع من العقوبات، إذ يفترض 

ــج الجســـدي و  ــندة إليه والالتزام بالواجبات المترتبة  توفر حد أدنى من النضـ الإدراكي الذي يمكن المحكوم عليه من أداء الأعمال المسـ

 2198.عنها. كما أن العبرة في احتساب السن تكون بتاريخ صدور الحكم، وليس بتاريخ ارتكاب الجريمة أو تحريك الدعوى العمومية

 من الأحداث والرشداء،  
ا

ويعكس هذا الشرط توجه المشرع نحو توسيع نطاق الاستفادة من العمل لأجل المنفعة العامة ليشمل كلا

ــنة   ا إلى الأحداث الذين بلغوا خمس عشـــرة سـ ــا ــد القانوني، وإنما يمتد أيضـ ــر تطبيقه على الأشـــخاص البالغين ســـن الرشـ إذ لا يقتصـ

توافرت في حقهم باقي الشـروط القانونية. ويسـتجيب هذا الاختيار لخصـوصـية السـياسـة الجنائية    ولم يتموا ثماني عشـرة سـنة، متى

الخاصة بالأحداث، التي تقوم على تغليب البعد التربوي والإصلاحي على الاعتبارات الزجرية، من خلال إبعادهم، قدر الإمكان، عن  

 .في المجتمع الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية وتعزيز إدماجهم

 
وم القانونية والاقتصــــــادية والاجتماعية،  عبد الفتاح لغزايلي، العقوبات البديلة العمل لاجل المنفعة العامة نموذجا، رســــــالة لنيل دبلوم الماســــــتر في العلوم الجنائية، كلية العل  - 2196

 .50، ص 2015 -2014جامعة القاض ي عياض مراكش،  

 الدليل الاسترشادي للنيابة العامة حول تنفيذ العقوبات البديلة. - 2197

 .454صفاء اوتاتي، صفاء أوتاتي، العمل لاجل النفع العامفي السياسة العقابية المعاصرة دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص   - 2198
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 للعقوبات الحبســـــية قصـــــيرة المدة، يحقق أغراض العقوبة دون 
ا

أما بالنســـــبة للرشـــــداء، فإن العمل لأجل المنفعة العامة يمثل بديلا

اللجوء إلى الإيداع بالمؤســـــســـــات الســـــجنية، بما يســـــهم في الحد من الاكتظاظ الســـــجني ويعزز فرص إعادة الإدماج الاجتماعي. ومن  

عليه خمس عشــرة ســنة يجســد إرادة المشــرع في إرســاء نظام موحد يتيح الاســتفادة من هذه العقوبة   ثم، فإن اشــتراط بلوغ المحكوم

 البديلة لكل من الأحداث والرشداء، مع مراعاة الخصوصيات القانونية والتنظيمية التي تحكم تنفيذها بالنسبة لكل فئة.

 انتفاء حالة العود-2

ــــل  ــــ ى الفقرة الثانية من الفصـــــ ــــرع المغربي بمقتضـــــ ــــترط المشـــــ من مجموعة القانون الجنائي ألا يكون المحكوم عليه في حالة  1-35اشـــــ

ا يحول دون الحكم بالعقوبات البديلة، ويجد هذا الشـــرط أســـاســـه في أن العود يعكس خطورة إجرامية   ا قانونيا عود باعتبارها مانعا

جاني بالعقوبة الســـــــابقة، الأمر الذي يبرر إخضـــــــاعه لســـــــياســـــــة عقابية أكثر صـــــــرامة بدل تمتيعه  أكبر ويكشـــــــف عن عدم ارتداع ال

 .2199بتدبير بديل عن العقوبة السالبة للحرية

بأنه ارتكاب    154من مجموعة القانون الجنائي، وعرفه في الفصــــــــــــل    160إلى    154وقد نظم المشــــــــــــرع أحكام العود في الفصــــــــــــول من  

جريمة جديدة بعد صــــــــدور حكم ســــــــابق حائز لقوة الشــــــــ يء المقضــــــــ ي به من أجل جريمة ســــــــابقة، مع مراعاة الشــــــــروط التي حددها  

. ويترتب على 2200من المجموعة نفســـــــها 158الحالات المنصـــــــوص عليها في الفصـــــــل  القانون، ولاســـــــيما شـــــــرط التماثل بين الجنح في  

ا للفصل  2201ثبوت حالة العود تشديد العقوبة  عن استبعاد إمكانية الحكم بالعقوبات البديلة157وفقا
ا

 .، فضلا

ولكي تنتج حالة العود أثرها في منع الاســـتفادة من العقوبات البديلة، يتعين أن تكون النيابة العامة قد أثارتها ضـــمن صـــك المتابعة،  

ا على  وأن تثبت للمحكمة توافر شــــــــــــروطها القانونية، لتأخذ بها عند إصــــــــــــدار الحكم، ولهذا الغرض تعتمد النيابة العامة أســــــــــــاســــــــــــا

جل العدلي، أو على الأحكام القضـــائية النهائية المثبتة للســـوابق القضـــائية، قبل مباشـــرة المتابعة أو تقديم  ( من الســـ2البطاقة رقم )

 .ملتمساتها بشأن العقوبة

ويترتب على ذلك أن النيابة العامة تضــــــــــــطلع بدور محوري في التحقق من توافر شــــــــــــروط الحكم بالعقوبات البديلة، إذ يتعين عليها 

ا   مراعاة انتفاء حالة العود قبل التماس تطبيقها، كما تلتزم بمراقبة مدى احترام المحكمة لهذا الشــــرط عند إصــــدار الحكم، ضــــمانا

ا للغاية التي ابتغاها المشرع من إقرار نظام العقوبات البديلة 43.22ن رقم لحسن تطبيق مقتضيات القانو   .وتحقيقا

 

 المطلب الثاني: دور الجهاز القضائي في تنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة

لم يقف المشـــرع المغربي عند تنظيم عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة على بيان شـــروط الحكم بها وآثارها، وإنما أولى عناية خاصـــة  

ا منه بأن فعالية هذه العقوبة لا تتوقف على صـــــدور الحكم فحســـــب، بل تمتد إلى ضـــــمان حســـــن تنزيله وفق 
ا
لمرحلة تنفيذها، إدراك

ـــــــوابط القانونية التي ت ـــ ـــــــالبة للحرية  الضـ ـــ ـــــــلبية للعقوبات السـ ـــ حقق أهداف العقوبات البديلة في إعادة الإدماج والحد من الآثار السـ

ا من ذلك، أســـــــند المشـــــــرع مهمة الإشـــــــراف على تنفيذ هذه العقوبة إلى كل من النيابة العامة وقاضـــــــ ي تطبيق  
ا
قصـــــــيرة المدة. وانطلاق

 
 الدليل الاسترشادي للنيابة العامة حول تنفيذ العقوبات البديلة. - 2199

 تعد جنحا متماثلة لتقرير حالة العود، الجرائم المجموعة في كل فقرة من الفقرات التالية: من م ق ج "  158حيث ينص الفص  - 2200

وإخفاء الأشياء المتحصلة من جناية   السرقة والنصب وخيانة الأمانة وخيانة التوقيع على بياض وإصدار شيك بدون رصيد والتزوير واستعمال الأوراق المزورة والتفالس بالتدليس  -  1 

 أو جنحة؛

 القتل خطأ والإصابة خطأ وجنحة الهروب عقب ارتكاب الحادث؛ - 2 

 هتك العرض بدون عنف والإخلال العلني بالحياء واعتياد التحريض على الفساد والمساعدة على البغاء؛ - 3 

 العصيان والعنف والإهانة تجاه رجال القضاء والأعضاء المحلفين أو رجال القوة العمومية؛ - 4 

 كل الجنح التي ارتكبها زوج في حق الزوج الآخر  - 5

ــــــــــــول هذا القانون ل  -6 ــــــــــــنة ميلادية كاملة. وفي الأحوال التي يحيل فيها أحد فصـ ــــــــــــرة سـ تحديد عقوبة جنحة على فصـــــــــــــل آخر كل الجنح المرتكبة في حق الأطفال الذين لم يتموا ثمان عشـ

 .يعاقب على جنحة أخرى فإن هاتين الجنحتين المتماثلتين من حيث العقوبة تكونان متماثلتين لتقرير العود

 .254، ص 2011عبد الواحد العلمي، شرح القانون الجنائي المغربي القسم العام، الطبعة الرابعة،   - 2201
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العقوبات، مع توزيع للاختصـــــــــــاصـــــــــــات يهدف إلى إرســـــــــــاء رقابة قضـــــــــــائية وقانونية على مختلف مراحل التنفيذ، بما يضـــــــــــمن احترام  

مقتضـيات الحكم القضـائي وصـيانة حقوق المحكوم عليه في الوقت ذاته. ومن ثم، يقتضـ ي الأمر الوقوف على اختصـاصـات كل من  

ـــــ ي ت ـــ ـــــوص القـانونيـة والاجتهـاد  النيـابـة العـامـة ) الفقرة الاولى(، وقـاضـــــ ـــ ـــــوء النصـــــ ـــ طبيق العقوبـات ) الفقرة الثـانيـة (، وتحليلهـا في ضـــــ

 .القضائي

 الفقرة الاولى: دور النيابة العامة في تنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة

الأحكــام الزجريــة، بــل يمتــد في إطــار عقوبــة العمــل لأجــل المنفعــة العــامــة إلى لا يقتصـــــــــــــر دور النيــابــة العــامــة على الســـــــــــــهر على تنفيــذ 

ــــراف على مختلف الإجراءات المرتبطة بتنفيذها ــــ ي به، حيث تتولى إحالة    .الإشـ ــــ يء المقضـ ــــاب الحكم لقوة الشـ ويظهر ذلك منذ اكتسـ

ــة بـالتنفيـذ وهي المؤســـــــــــــســـــــــــــة   الملف على قـاضـــــــــــــ ي تطبيق العقوبـات لإصـــــــــــــدار مقرر التنفيـذ، كمـا تقوم بـإحـالتـه على الجهـة المختصـــــــــــ

 .بما يضمن الانطلاق الفعلي للعقوبة في آجال معقولة  2202السجنية

، وتتلقى 2203ولا يقف دورها عند هذا الحد، بل تمارس رقابة مســـــتمرة على ســـــير التنفيذ،  حيث تتوصـــــل بنســـــخ من مقرر التنفيذ

، والتي تتضـــــــمن مدى احترام المحكوم  2204التقارير الدورية الصـــــــادرة عن المؤســـــــســـــــات المســـــــتفيدة من العمل لأجل المنفعة العامة

ــــأنها التأثير   ـــ ــــاعات المنجزة، وحالات التغيب أو الامتناع أو الإخلال بالتنفيذ. كما تخبر بكل واقعة من شـــــ ـــ عليه لالتزاماته، وعدد الســـــ

 .باتعلى تنفيذ العقوبة، وهو ما يسمح لها بالتدخل كلما تبين وجود إخلال يستوجب عرض الأمر على قاض ي تطبيق العقو 

ـــــفي نوع من الرقـابـة  ـــ كمـا يمكن لوكيـل الملـك القيـام بزيرات تفقـديـة لأمـاكن تنفيـذ عقوبـات العمـل لأجـل المنفعـة العـامـة وهي مـا يضـــــ

 الميدانية على مدى سلامة تطبيق هذه العقوبة داخل المؤسسات الي تؤدى لديها.

ويستشف من هذه الاختصاصات أن النيابة العامة لا تمارس رقابة شكلية، وإنما رقابة قانونية تهدف إلى ضمان احترام مقتضيات  

 الحكم القضائي، ومنع أي انحراف في التنفيذ، بما ينسجم مع مبدأ المشروعية.

كما تحتفظ النيابة العامة في شــــــــــــخص وكيل الملك بحق الطعن في المقررات الصــــــــــــادرة عن قاضــــــــــــ ي تطبيق العقوبات، بما يشــــــــــــكل   

 .2205ضمانة إضافية لحسن تطبيق القانون 

 الفقرة الثانية: دور قاض ي تطبيق العقوبات في تنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة

يلعــب قــاضـــــــــــــ ي تطبيق العقوبــات دورا محوريــا في منظومــة تنفيــذ عقوبــة العمــل لأجــل المنفعــة العــامــة، بــاعتبــاره القــاضـــــــــــــ ي المختص  

ـــــفــة العقوبــات البــديلــة القــائمــة على إعــادة الإدمــاج بــدل  ـــ ـــــعيــة الفرديــة للمحكوم عليــه، بمــا يحقق فلســـــ ـــ بتكييف التنفيــذ مع الوضـــــ

 2206.الاقتصار على الردع

 
الذي يصـــــــدر مقررا   من ق م ج: " تقوم النيابة العامة بإحالة المقرر المتضـــــــمن للعقوبة البديلة بعد اكتســـــــابه قوة الشـــــــ يء المقضـــــــ ي به الى قاضـــــــ ي تطبيق العقوبات  647.2المادة    - 2202

 تنفيديا بذلك، ويحيله على الإدارة المكلفة بالسجون التي تقع داخل نفوذ المحكمة التي أصدرت الحكم... ".

ايام من صــدور حكم المحكمة القاضــ ي بتحديد العقوبة البديلة ماف المحكوم  5من ق م ج : تحيل النيابة العامة داخل أجل لايتجاوز    647.5وايضــا مقتضــيات الفقرة الاولى من المادة  

 عليه الى قاض ي تطبيق العقوبات لاصدار مقرر يقض ي بتنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة..".

والنيابة    : "... يبلغ فورا مقرر تطبيق العقوبات الخاص بتنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة الى المحكوم عليه ونائبه الشــــــــرعي إذا كان حدثا  647.5الفقرة الثالثة من المادة   - 2203

 العامة والمؤسسة التي يوجد بها رهن الاعتقال أو الايداع..".

ها  مت ق م ج: " يتعين على الممؤســـــــســـــــات المذكورة أن توجه تقريرا عن كل محكوم عليه يؤدي عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة لديها بمجرد انت  647.8الفقرة الثانية من المادة   - 2204

 جه نسخة منه الى وكيل الملك و الادارة المكلفة بالسجون".مدة عقوبته، أو إذا انقطع عن القيام بالعمل المعهود إليه أو رفض القيام به أو حال مانع دون ذلك وتو 

" يمكن ... النيابة العامة المنازعة في المقرر المذكور داخل أجل خمسـة أيام من تاريخ تبليغه ويتم البث فيه طبقا لمقتضـيات   من ق م ج :  647.9الفقرة اثالثة و الرابعة من المادة   - 2205

 ...". 647.3الفقرة الثانية من المادة 

 من ق م ج.  647.3انضر ايضا مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة  

 .45، ص 2012عبد العالي حفيظ، صلاحيات قاض ي تطبيق العقوبة في القانون المغربي، مطبعة دار القلم، الرباط، الطبعة الثانية،  - 2206
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وتبدأ اختصـــاصـــاته بإصـــدار مقرر تنفيذ العقوبة، الذي يحدد المؤســـســـة التي ســـينجز بها العمل، وطبيعة الأشـــغال، وعدد ســـاعات  

ــاليــــة، وكيفيــــة توزيعهــــا وفق برنــــامج زمني يراعي ظروف المحكوم عليــــه ، مع الحرص على ألا تتعــــارض  2207العمــــل اليوميــــة والإجمــ

 .2208العقوبة مع حياته المهنية أو الدراسية أو الأسرية

كما منح المشـــــــرع لهذا القاضـــــــ ي ســـــــلطات واســـــــعة في متابعة التنفيذ، إذ يمكنه الاســـــــتماع إلى المحكوم عليه، والاطلاع على وضـــــــعيته  

والاسـتعانة بالمسـاعد الاجتماعي، والأمر بإجراء خبرة طبية إذا كانت الحالة الصـحية للمحكوم عليه تسـتدعي  الاجتماعية والعائلية، 

 .2209ذلك، بما يسمح باختيار العمل الأكثر ملاءمة لقدراته

ويمتد إشـــــــــرافه كذلك إلى مراقبة أماكن تنفيذ العقوبة، من خلال القيام بزيارات تفقدية للمؤســـــــــســـــــــات المســـــــــتفيدة، والاطلاع على 

ظروف العمل، والاسـتماع إلى مسـؤولي هذه المؤسـسـات، بما يضـمن احترام حقوق المحكوم عليه وعدم تكليفه بأعمال تمس كرامته  

 .2210أو تتجاوز قدراته

، أو 2211المرتبطة بالتنفيذ، إذ يجوز له خصــــــــــــم ســــــــــــاعات العمل المنجزة عند اســــــــــــتبدال العقوبة  كما يختص بالنظر في الإخلالات

تعـديـل برنـامج التنفيـذ، أو تعـديـل المؤســـــــــــــســـــــــــــة المحتضـــــــــــــنـة، أو وقف تنفيـذ العقوبـة الى حين زوال الســـــــــــــبـب المبرر المتعلق بـالظروف 

، 2212الاجتماعية أو الصــــحية أو العائلية أو الدراســــية أو المهنية للمحكوم عليه أو حتى ظروف المؤســــســــة التي يقضــــ ي بها العقوبة

 .أو إنهاء تنفيذ العقوبة إذا توافرت شروط ذلك، وهو ما يعكس مرونة هذا النظام القانوني

 03.23من ق م ج    647.3ولضـــــــــــــمــان تفعيــل الرقــابــة على هــذه القرارات فقــد خول المشـــــــــــــرع بموجــب الفقرتين الاخيرتين من المــادة  

من نفس القانون إمكانية المنازعة في قرارات وأوامر قاضـــــــــــ ي تطبيق العقوبة داخل أجل ثلاثة أيام    647.9والفقرة الاخيرة من المادة 

تبتدئ من تاريخ الاشـــــــــــعار بصـــــــــــدورها والذي يترتب عنه وقف تنفيد القرار أو المر    647.3في المادة بخصـــــــــــوص القرارت المشـــــــــــار اليها  

الصـادر عنه. وأجل خمسـة أيام تاريخ تبليغ القرار)للمحكوم عليه والنيابة العامة( الصـادر عن قاضـ ي تطبيق العقوبة الذي يقضـ ي  

ـــــ ي بهـا العقوبـة غير أن   بوقف تنفيـذ عقوبـة العمـل لاجـل المنفعـة العـامـة لظروف خـاصـــــــــــــة ـــ ـــــة التي يقضـــــ ـــ ـــــســـــ ـــ بـالمحكوم عليـه أو بـالمؤســـــ

 المنازعة في هذه الحالة لا توقف تنفيذ المقرر المتنازع فيه. 

، حيث تنظر فيها غرفة المشـورة  2213هذا ويسـتند الاختصـاص بالبث في هذه المنازعات للمحكمة التي أصـدرت المقرر المراد تنفيذه  

ومنه يطرح التســــــــــاؤل حول جهة الاختصــــــــــاص التي تبث في مثل هذه المنازعات في حالة ما إذا كان القرار القاضــــــــــ ي بالعقوبة البديلة 

 2214صادرا عن محكمة الاستئناف فهل تبث والحالة هذه غرفة المشورة لهذه الأخيرة؟

 
تحيل النيابة العامة داخل أجل لا يتجاوز خمســــــــــة أيام من صــــــــــدور حكم المحكمة القاضــــــــــ ي بتحديد العقوبة البديلة ملف : " 03-23من قانون المســــــــــطرة الجنائية  647.5المادة    -2207

 المحكوم عليه الى قاض تطبيق العقوبات لاصدار مقرر يقض ي بتنفيذ عقوبة العمل لاجل المنفعة العامة.." 

من ق م ج : "يراعى عند تطبيق مقتضــــــــيات العمل لاجل المنفعة العامة بالنســــــــبة للنســــــــاء و الاحداث والاشــــــــخاص في وضــــــــعية إعاقة والمســــــــنين    647-6الفقرة الاخيرة من المادة    - 2208

مهام الامومة وعدم التأثير على الســير العادي للدراســة بالنســبة  المقتضــيات التشــريعية والتنظيمية المتعلقة بتشــغيل هذه الفئات، ويراعى ضــمان اندمتجهم في محيطهم الاســري وأداء  

 للاشخاص الذين ما زالو يتابعون دراستهم".

 من ق م ج. 647-6انظر المادة   - 2209

 من ق م ج.  8-647الفقرة الرابعة من المادة   - 2210

 من ق م ج . 7-647المادة  - 2211

 من ق م ج.   9-647المادة  - 2212

من   600و   599من ق م ج أحالت فينا يتعلق بالاختصــاص بالبث في المنازعات هل القرارات التي يصــدرها قاضــ ي تطبيق العقوبة  على مقتضــيات المادتين    647.3ذلك أن المادة    - 2213

 ق م ج.

ــ ي تطبيق العقوبة ،  - 2214 ــادرة عن قاضـ ــارة الى اننا هنا نتحدث عن جهة الاختصـــاص بالبث في المنازعات حول القرارات و الاوامر الصـ لا بخصـــوص اختصـــاص البث في  لا بد من الاشـ

بتدائية التي بتت في القضـــية ابتدائيا حتى ولو كان القرتار القاضـــ ي  لقاضـــ ي تطبيق العقوبة بالمحكمة الا   646.2العقوبة البديلة الذي اســـنده المشـــرع بمقتضـــ ى الفقرة الاخيرة من المادة  

 بتطبيق العقوبة البديلة صادرا عن محكمة الاستئناف.
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حيث "الى:     2025دجنبر   31الصــادر بتاريخ    1770/1عدد   2215إجابة عن هذا الاشــكال قفد ذهبت محكمة النقض في قرار جنحي

من ق م ج، وبـالنظر إلى أن المقرر القضــــــــــــــائي المنـازع في تنفيـذه قـد صــــــــــــــدر عن قـاضـــــــــــــ ي تطبيق    600و    599إنـه تبعـا لمـا ورد بـالمـادتين  

العقوبات بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، باعتباره آخر جهة قضــــائية نظرت في القضــــية، فان غرفة المشــــورة لهذه المحكمة الأخيرة 

 المنازعة. هي المختصة للبت في

وحيث إن غرفة المشورة لجنح السير بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة مصدرة القرار المطعون فيه لما بتت في المنازعة المتعلقة بتنفيذ  

مقرر قاضـــــــــــ ي تطبيق العقوبة الســـــــــــالف الذكر بالرغم من أن اختصـــــــــــاص النظر في القضـــــــــــية لا ينعقد لها قانونا، تكون قد خرقت  

 ."ص القانونية أعلاه، فعرضت بذلك قرارها للنقض والإبطالقواعد الاختصاص الواردة بالنصو 

ــــــيات المادتين   ـــت المحكمة تعليلها على مقتضـــــ ـــ ـــــــســـــ ـــ من ق م ج ، حينما اعتبلرت أن    600و  599وبه يلاحظ أن محكمة النقض قد أسـ

الاختصـــــاص بالبت في المنازعة ينعقد لغرفة المشـــــورة بالمحكمة الابتدائية التي صـــــدر عنها مقرر قاضـــــ ي تطبيق العقوبات، باعتبارها  

ــائية التي أصــــــدرت المقرر  ــتفاد من هذا التعليل أن    الجهة القضــــ ـــ ــتئناف. ويسـ ـــ ـــــورة بمحكمة الاسـ ـــــوع التنفيذ، وليس لغرفة المشـ موضـ

ا قوامـه ارتبـاط منـازعـة التنفيـذ بـالمقرر القضـــــــــــــائي المراد تنفيـذه وبـالجهـة التي أصـــــــــــــدرتـه، بمـا  ا قـانونيـا محكمـة النقض اعتمـدت معيـارا

 .الجنائية ينسجم مع القواعد العامة المنظمة لمنازعات التنفيذ في المادة

ويكتســـــــــ ي هذا التوجه أهمية خاصـــــــــة، لأنه يميز بين المنازعات المتعلقة بتنفيذ المقررات القضـــــــــائية وبين طرق الطعن الموجهة ضـــــــــد  

الأحكام الزجرية. فمقرر قاضـ ي تطبيق العقوبات لا يفصـل في الدعوى العمومية، وإنما يندرج ضـمن إجراءات تنفيذ العقوبة، ومن  

ــة بمنـازعـات التنفيـذ، وليس لقواعـد الاختصـــــــــــــاص المقررة للطعن في ثم فـإن المنـازعـات التي تثـار ب ــأنـه تخضـــــــــــــع للقواعـد الخـاصـــــــــــ شـــــــــــ

 الأحكام.

إلا أنه يلاحظ بأن هذا القرار يكشــــــــف عن وجود صــــــــعوبة في تحديد الجهة المختصــــــــة بالنظر في منازعات تنفيذ العقوبات البديلة، 

ــمين القانون رقم   ــألة، الأمر الذي أدى إلى اختلاف في التطبيق    43.22وهو ما يرجع إلى عدم تضـ ــيات صـــريحة تنظم هذه المسـ مقتضـ

ـــــتوجب تدخل محكمة النق ـــــائي اســـــ  لهذه الإشــــــــــكالية بالاســــــــــتناد إلى القضـــــ
ا
ض لتوحيد التأويل. وإذا كان اجتهاد المحكمة قد وفر حلا

القواعد العامة الواردة في قانون المســـــطرة الجنائية، فإن ذلك لا يغني عن تدخل تشـــــريعي يحدد بصـــــورة صـــــريحة الجهة المختصـــــة  

ا للأمن القانوني وتفاديا لأي تضـــــــــــــارب محتمل في الاجتهاد القضـــــــــــــائي    بالنظر في المنازعات المرتبطة بتنفيذ العقوبات البديلة، تحقيقا

 
ا

 .مستقبلا

 خاتمة:

خطا خطوة مهمة نحو تحديث السياسة العقابية،    43.22خلال هذه الدراسة أن المشرع المغربي من خلال القانون رقم    يتضح  من

ذلــك من خلال إقرار بــديــل للعقوبــة الســــــــــــــالبــة للحريــة يقوم على تحقيق التوازن بين مقتضـــــــــــــيــات الردع ومتطلبــات إعــادة الإدمــاج  

 نوني يحدد شروطها وقضائي  يتولى الإشراف على تنفيذها.الاجتماعي. وتجلى ذلك من خلال إرساء إطار قا

في المقابل يتضـــــــح أن فعالية هذه العقوبة لا تتوقف على ســـــــلامة تنظيمها التشـــــــريعي، وإنما ترتبط كذلك بمدى وضـــــــوح النصـــــــوص  

المؤطرة لمرحلة التنفيذ، وانســــجامها مع الإشــــكالات العملية التي يثيرها التطبيق. حيث أبرز الاجتهاد القضــــائي أن بعض المقتضــــيات  

ت على مســــتوى تحديد الاختصــــاص وآليات الفصــــل في المنازعات المرتبطة بالتنفيذ، الأمر الذي يؤكد  الإجرائية ما تزال تثير صــــعوبا

ا باسـتكمال البناء التشـريعي احتراما لمبدأ الشـرعية الجنائية، وتوحيد التفسـير القضـائي للنصـوص   أن نجاح هذا النظام يظل رهينا

 .المنظمة له

 عليه يمكن اقتراح ما يلي:

 
 .2025دجنبر  31الصادر بتاريخ  1770/1قرار صادر عن محكمة  النقض، قرار جنحي عدد عدد   - 2215
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، بـالنص صـــــــــــــراحـة على الجهـة القضـــــــــــــائيـة المختصـــــــــــــة بـالبـت في المنـازعـات  43.22مراجعـة بعض مقتضـــــــــــــيـات القـانون رقم   -

ا لاختلاف التأويلات القضائية  .المتعلقة بتنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، تفاديا

ــــوعية لاختيار المؤســـــســـــات المســـــتقبلة للمحكوم عليهم، مع تحديد طبيعة الأعمال التي يمكن إســـــنادها   - وضـــــع معايير موضـ

 .إليهم، بما يضمن انسجامها مع مؤهلاتهم ووضعهم الصحي والاجتماعي

ــــة بــالعقوبــات البــديلــة، تمكن من تتبع تنفيــذ عقوبــة العمــل لأجــل المنفعــة العــامــة،   - ـــ ـــ إحــداث قــاعــدة بيــانــات وطنيــة خــاصـــــ

 وتقييم نتائجها العملية، والاستفادة منها في تطوير السياسة الجنائية.

 

 لائحة المراجع 

 أولا: المراجع باللغة العربية

 الكتب:

 احمد فتحي سرور، اصول السياسة الجنائية، دار النهظة العربية، بدون طبعة -

 .2011عبد الواحد العلمي، شرح القانون الجنائي المغربي القسم العام، الطبعة الرابعة،  -

ــــــلال، أصول التجريم والعقاب في السياسة الجنائية المعاصرة، دراسة في استراتيجيات استخدام الجزاء   - ــه جــ ــــ ــــــحمــــود طــ مــ

 .2005الجنائي وتأصيل ظاهرتي الحد من التجريم والعقاب، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى 

ــــف، التدابير   - ــــالبة للحرية، أكاديمية نايف العربية للعلوم عبد الله بن عبد العزيز اليوسـ المجتمعية كبدائل للعقوبات السـ

 .2003الأمنية الطبعة الأولى 

، مطبعة دار وائل  -دراســـــــة مقارنة-بشـــــــرى رضـــــــا، بدائل العقوبات الســـــــالبة للحرية وأثرها في الحد من الخطورة الاجرامية -

 .2017للنشر، الطبعة الاولى، سنة 

 .2003أيمن رمضان الزيني، العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة وبدائلها، دار النهضة العربية، مصر، الطبعة الثانية،  -

عبـد العـالي حفيظ، صـــــــــــــلاحيـات قـاضـــــــــــــ ي تطبيق العقوبـة في القـانون المغربي، مطبعـة دار القلم، الربـاط، الطبعـة الثـانيـة،   -

2012. 

 الأطاريح والرسائل:

امينة عتيوي، شــــرعية تنفيذ الجزاء الجنائي، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة القاضــــ ي عياض، كلية  -

 .2005-2004العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش، السنة الجامعية 

أيمن بن عبـد المـالـك، بـدائـل العقوبـات الســــــــــــــالبـة للحريـة كنموذج للاصـــــــــــــلاح في نظـام العـدالـة الجنـائيـة، أطروحـة مقـدمـة   -

اســـــــــــتكمالا لمتطلبات الحصـــــــــــول على درجة الدكتوراه في الغلســـــــــــفة في العلوم الامنية، جامعة نايف العربية للعلوم الامنيةـــــــــــــــــــــــــ كلية 

 .201ّ0، الرياض الدراسات العليا، قسم العلوم الاجتماعية

عبـــد الفتـــاح لغزايلي، العقوبـــات البـــديلـــة العمـــل لاجـــل المنفعـــة العـــامـــة نموذجـــا، رســـــــــــــــالـــة لنيـــل دبلوم المـــاســـــــــــــتر في العلوم  -

 .2015 -2014الجنائية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة القاض ي عياض مراكش، 

 

 المقالات:

السياسة العقابية المعاصرة دراسة مقارنة، مجلة دمشق للعلوم الاقتصادية و   صفاء أوتاتي، العمل لاجل النفع العامفي -

 . 2009، العدد الثاني، 25القانونية، سوريا، المجلد 
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محمد الماحي، الســياســة الجنائية بالمغرب وأنواع العقوبات البديلة لمكافحة الجريمة، مجلة المنارة للدراســات القانونية و  -

 .2017الادارية، عدد خاص، 

محمد طاهر الحمدي، العمل لأجل المنفعة العامة، عقوبة بديلة عن الســـــجن، مقال منشـــــور بمجلة القضـــــاء والتشـــــريع،   -

 .2001، يناير 1العدد 

الاســــــعد فرح، نظام العمل لفائدة المصــــــلحة العامة في تنفيذ العقوبات المالية، مقال منشــــــور بمجلة القضــــــاء والتشــــــريع،   -

 .2007سنة  3العدد 

 التقارير والدلائل:

إلى مؤتمر الأمم المتحدة الثــامن لمنــع الجريمــة ومعاملة   1991تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المقدم في الأول من حزيران   -
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